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أَنتُمْ أ & أَفَرَأَیْتُم مَّا تَحْرُثُونَ لحمد الله رب العالمین الذي قال: ﴿اا
﴾، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ 

  وصحبه أجمعین.
  أما بعد،

فلیس ثمة شك في أن الكثیر من المعاملات التي زخرت بها كتب 
ر من الغموض فلا یفقهها إلا من له درایة وخبرة الفقه قد أحاط بها الكثی

بكتب الفقه ومصطلحاته ولما كانت هذه المعاملات شدیدة الصلة بحیاة 
المسلم كان من الحتم واللازم على كل مسلم معرفة ما یمكنه من تسییر 

وهذا الأمر وكما  - حیاته وفق الصحیح من تلك المعاملات دون الفاسد منها
قا لیس بالأمر المتیسر لكل واحد منا ولاسیما في هذه نوهنا إلى ذلك ساب

الظروف التي تستدعي العمل لیل نهار لأجل توفیر وسائل الحیاة الكریمة، 
من هنا كان لزاما على أهل العلم القیام بواجبهم تجاه هؤلاء بتبیین الحلال 
والحرام في تلك المعاملات وإیضاح وإبراز ملامح الصحیح من الفاسد منها 

لا اعتبروا مقصرین في ذلك وبالتالي إ كل فرد من أفراد المجتمع المسلم و ل
ینالهم إثم كتمان العلم، لذلك كله جاء بحثنا (الأحكام الفقهیة المترتبة على 
المزارعة الصحیحة) لیتناول مسألة مهمة قلَّ من یعرفها من الناس مع كونها 

لت العماد الرئیسي لكثیر من كثیرة الوقوع في مجتمعاتنا فالزراعة كانت ولا زا
 المسألةالبلدان وعلیها تقوم اقتصادیات كثیر من الدول. وإغفال إیضاح هذه 

یعد إهمالا لجانب حیوي في المجتمع وبالتالي تعریض كثیر من الناس 
  لخطر الوقوع فیما حرمه االله. 

وأما فیما یتعلق بالفصلین الأول والثاني فقد خصص للتطبیقات 
فقهیة، فجاء الفصل الأول في الأحكام الفقهیة المترتبة على والمسائل ال

المزارعة الصحیحة من حیث بیان آراء العلماء في حكمها، وخصص لذلك 
المبحث الأول، وجعل المبحث الثاني في المسائل المتعلقة في حكم المزارعة 
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الصحیحة، وأما الفصل الثاني فقد جاء في الأحكام الفقهیة المترتبة على 
مزارعة الفاسدة من حیث بیان آراء العلماء في الأحكام المترتبة على ال

المزارعة الفاسدة وهو المبحث الأول والمبحث الثاني كان في المسائل 
المتعلقة في حكم المزارعة الفاسدة، وقد ختمت بحثنا هذا بجملة نتائج 

 لخصنا فیها أهم الأمور التي رأینا من الضروري تثبیتها وبیانها. 



 الأحكام الفقھیة ــــــــــــــــــة/ العدد السادس عشر ـــــــمجلة الجامعة الإسلامی
   المترتبة على

 المزارعة الصحیحة
 

 54
54 

  التمھید التمھید 
  تعریف المزارعة لغة واصطلاحاً تعریف المزارعة لغة واصطلاحاً 

لقد تناولت المعاجم اللغویة هذه المفردة بالتحلیل والتعریف وجاءت 
الأقوال فیها متفقة بعض الشيء، إذ أن المزارعة من حیث التعریف اللغوي 
للكلمة على زنة مفاعلة من الزرع: وهو الإنبات، فالمزارعة عقد على الزرع 

  الیك بعضا من التعریفات التي ذكرها أهل اللغة: ببعض الخارج منه، و 
عرفها صاحب الصحاح بالقول: المزارعة: هي استغلال الأراضي 
الزراعیة باشتراك مالك الأرض والزارع في الاستغلال، ویقسم الناتج بینهما 

  . )1(بنسبة معینة في العقد أو العرف
رض ببعض وعرفها الفیومي بالقول: المزارعة عي المعاملة على الأ

  .)2(ما منها

وأضاف الفیروزابادي قیداً مهماً للتعریف حیث قال (والبذر من 
كقید ضروري ومهم للتمییز بین المزارعة والمخابرة التي ظن ) 3(المالك) 

 البعض ترادفها مع المزارعة. 

والملاحظ على التعریفات السابقة أنها اقرب ما تكون إلى 
على عادة أهل اللغة في الكثیر من  الاصطلاح منها إلى اللغة وهذا

تعریفاتهم ولأجل ذلك جاءت أقوال الفقهاء متنوعة تبعا لتنوع التعریفات عند 
  أهل اللغة. 

  أما في اصطلاح الفقهاء فقد عرفها الفقهاء كما یلي: 
 أولا: المزارعة عند الحنفیة: 

المزارعة: (هي عقد على المزارعة ببعض الخارج بشرائطه الموضوعة  .1
  . )4(ه شرعاً)ل

 . )5(وعرفها أكثرهم بأنها: (عقد على الزرع ببعض الخارج) .2
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ولا یخفى أن التعریف الأول أكثر وضوحا؛ لأن الزیادة یجب أن 
  تُحسب عند المقارنة بین الأطراف. 

  ثانیاً: المزارعة عند المالكیة: 
   .)6(عرفـها بعضهم بأنـها الشركة في الحرث وعقدها لازم قبل البذر .1
ل بعضهم: هي أن یدفع الرجل إلى الرجل أرضه لیغرسها ثمراً فإذا وقا .2

  . )7(أطعم یكون بینهما على جزء معلوم
  ثالثاً: المزارعة عند الشافعیة: 

عرفها بعضهم بأنها: (اكتراء العامل لیزرع الأرض ببعض ما یخرج  .1
  . )8(منها)

و قال أكثرهم: (هي عمل الأرض ببعض ما یخرج منها والبذر على  .2
  . )9(لمالك)ا

  . )10(وقیل: هي المعاملة على الأرض بدل العمل على الأرض .3
  رابعاً: المزارعة عند الحنابلة: 

عرفها بعضهم بأنها: (دفع أرض وحب لمن یزرعه ویقوم علیه أو  .1
 . )11(بجزء مشاع معلوم من المتحصل) -مزروع لمن علیه

 اوقال بعضهم: (هي دفع الأرض إلى من یزرعها أو یعمل علیه  .2
   .)12(والزرع بینهما)

  خامساًُ◌: المزارعة عند الإمامیة: 
عرف الإمامیة المزارعة بأنها: (معاملة على أرض بحصة من حاصلها 

  . )13(إلى اجل معلوم)
  سادساً: المزارعة عند الزیدیة: 

عُرفت المزارعة عند الزیدیة بأنها: (أن یعامل المالكُ غیرَهُ على أرضه 
  . )14(ببعض ما یخرج منها)
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  الخلاصة: 
مما تقدم من عرض لأقوال الفقهاء من المدارس الفقهیة المختلفة 
یتضح ان القوم مجمعون على أن المزارعة: (هي عقد بین المالك والمزارع، 
یقوم كل طرف منهما بعمل؛ الأول بدفع الأرض والثاني البذر والعمل أو 

ذا القدر وكما قلنا العمل فقط، وهم شركاء في الناتج على ما اتفقا علیه)، وه
مجمع علیه ومتفق فیه، ولم یحصل فیه خلاف غیر أن الخلاف وقع فیمن 
رأى وجوب كون البذر على المالك دون المزارع أو العامل وكما یتضح لك 

  بعد قلیل. 
  التمییز بین المزارعة والمخابرة: 

ذهب بعض العلماء إلى القول باتحاد مفهومي لفظ المزارع 
ب آخرون إلى القول بان بینهما عموما وخصوصا مطلقا إذ والمخابرة، وذه

ذكر الشافعیة أن المخابرة هي: عمل الأرض ببعض ما یخرج منها، والبذر 
  من العامل والمزارعة: هي المخابرة ولكن البذر فیها یكون من المالك. 

  
  مشروعیتها: 

اختلف الفقهاء في مشروعیة المزارعة ما بین مانع لها ومبیح 
أبو حنیفة (رحمه االله) وزفر إلى القول ببطلان المزارعة، وعدم جواز فذهب 

عقدها، وإلى ذلك ذهب الشافعي (رحمه االله) ودلیلهم نهي الرسول عن 
المخابرة وهي المزارعة، ولان اجر المزارع: وهو ما تخرجه الأرض إما معدوم 

وقد لا لعدم وجوده عند العقد، أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض، 
  .)15(تخرج شیئا، وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد لعقد الإجارة

عامل  rوذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المزارعة بدلیل أن النبي 
، ولأنها عقد شركة بین المال )16(أهل خیبر بشطر ما یخرج من ثمر أو زرع

 نوالعمل فتجوز كالمضاربة، لدفع الحاجة، فصاحب العمل قد لا یحس



 الأحكام الفقھیة ــــــــــــــــــة/ العدد السادس عشر ـــــــمجلة الجامعة الإسلامی
   المترتبة على

 المزارعة الصحیحة
 

 57
57 

الزراعة، والعامل یتقنها، فیتحقق بتعاونهما، الخبرة والإنتاج والاستثمار. 
والعمل والفتوى عند الحنفیة على قول الصاحبین، لحاجة الناس إلیهم 

  . )17(وتعاملهم وهذا هو الراجح
  

  ركن المزارعة وصفة العقد: 
ركن المزارعة عند الحنفیة: الإیجاب والقبول، وهو أن یقول 

ض للعامل: دفعت إلیك هذه الأرض مزارعة بكذا، ویقول صاحب الأر 
العامل قبلت أو رضیت، أو ما یدل على قبوله ورضاه، فإذا وجدا تم العقد 

. وذهب الأحناف والحنابلة إلى أن المزارعة عقد غیر لازم ولكل )18(بینهما
أما المالكیة فقد قالوا بلزومه بالبذر أي بإلقاء الحب على 9 )19(طرف فسخها

  .)20(رض لینبتالأ
  

  أحوال المزارعة: 
  تصح في ثلاثة، وتبطل في حال واحد: ) 21(للمزارعة أحوال أربعة

: أن تكون الأرض والبذر من واحد والعمل والحیوان واسطة الزراعة الأولى
من آخر: تجوز المزارعة، وصار صاحب البذر مستأجرا للعامل، 

  ن آلة العمل. والحیوان المستخدم للحراثة تبعا له لان الحیوا
: أن تكون الأرض لواحد، والحیوان والبذر والعمل لواحد: جازت الثانیة

المزارعة أیضا، وصار العامل مستأجرا للأرض ببعض الخارج 
  الناتج. 

: أن تكون الأرض والحیوان والبذر لواحد، والعمل لواحد: جازت أیضا الثالثة
  وصار رب العمل مستأجرا للعامل ببعض الخارج. 

: إذا كانت الأرض والحیوان لواحد، والبذر والعمل لآخر: فهي فاسدة رابعةال
للأرض، فاشتراط الحیوان على صاحبها،  ةجار إلأنه لو قدر العقد 
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مفسد للإجارة، إذ لا یمكن جعل الحیوان تبعا للأرض، لاختلاف 
المنفعة، أي منفعة الحیوان لیست من جنس منفعة الأرض، لان 

  لحیوان للعمل وشق الأرض. الأرض والإنسان وا
ولو قدر العقد إجارة للعامل، فاشتراط البذر علیه مفسد لأنه   

  لیس تبعا له. 
وعلیه تفسد المزارعة إذا اشترطت الآلة أو الحیوان أو العمل على 
صاحب الأرض، كما تفسد إذا اشترط الخارج كله لأحد العاقدین، أو اشترط 

لى العامل المزارع، لأنه یتعلق به الحصاد والدیاس أو الحمل والحفظ ع
  صلاح الزرع. 

   
  



 الأحكام الفقھیة ــــــــــــــــــة/ العدد السادس عشر ـــــــمجلة الجامعة الإسلامی
   المترتبة على

 المزارعة الصحیحة
 

 59
59 

  الفصل الأولالفصل الأول
الأحكام الفقھیة المترتبة على المزارعة الأحكام الفقھیة المترتبة على المزارعة 

  الصحیحة الصحیحة 
المبحث الأول: بیان آراء العلماء في حكم المزارعة المبحث الأول: بیان آراء العلماء في حكم المزارعة 

  الصحیحة الصحیحة 
ـــا قضـــیة المزارعـــة مـــن كافـــة جوانبهـــا وبجمیـــع  ـــاول فقهاؤن ـــد تن لق

هـــا تلـــك إلا وأصـــدروا فیـــه حكمـــا، متعلقاتهـــا ولـــم یتركـــوا جانبـــا مـــن جوانب
  هو الراجح منها:  والیك بعضا من تلك الأحكام مع بیان ما

  الرأي الأول: 
انهـــــا متـــــى صـــــحت المزارعـــــة یكـــــون النـــــاتج بینهمـــــا علـــــى الشـــــرط 

ــه  المؤمنــون عنــد : (rالمــذكور؛ لان الشــرط قــد صــح فیلــزم الوفــاء بــه، لقول
  .  )22()شروطهم

) 25(والشـــــافعیة) 24(والمالكیـــــة )23(وهـــــذا موضـــــع اتفـــــاق بـــــین الحنفیـــــة

وعلــــى  .)30(والاباضــــیة) 29(والظاهریــــة) 28(والزیدیــــة) 27(والامامیــــة) 26(والحنابلــــة
ذلــك فــان أي نقــص فــي الشــروط المتفــق علیهــا فســیكون مخــلا بالعقــد ویكــون 

  ظلما وعدوانا. 
  

  الرأي الثاني: 
ـــم تخـــرج شـــیئا فـــلا شـــيء لواحـــد منهمـــا فـــلا شـــيء  ان الأرض اذا ل

اجـر لـه ولا شـيء للمالـك ولا اجـرة لأرضـه، وسـواء كـان البـذر مــن للعامـل ولا 
قبل العامل، أومن قبل صاحب الأرض بخلاف المزارعة الفاسـدة، فانـه یجـب 
منهــا اجــر المثــل وان لــم تخــرج الأرض شــیئا، والفــرق بینهمــا ان الواجــب فــي 
العقد الصحیح هـو المسـمى وهـو بعـض الخـارج، ولـم یوجـد الخـارج فـلا یجـب 
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والواجب في المزارعة الفاسدة اجر مثل العمل في الذمة لا في الخارج شيء، 
 من الأرض فانعدام الخـارج لا یمنـع وجـوده فـي الذمـة؛ لأنـه مثلـي وهـو الفـرق

  وسوف نبین هذا في الفصل القادم.  )313(
  

  الرأي الثالث: 
إن عقـــد المزارعـــة غیــــر لازم فـــي جانـــب صــــاحب البـــذر ولازم فــــي 

متنع صاحب البذر بعد أن تم عقد المزارعة وقال: لا أرید جانب الثاني، فلو ا
زراعة الأرض فلن یلزم بسریان مضمون العقد وسواء أكان له عـذر فـي ذلـك 

  أو لم یكن وهذا خلاف ما لو امتنع الثاني فلیس له ذلك إلا من عذر. 
وسواء كان المزارع قد بدأ بحرث الأرض أو لم یحرثها؛ لان ما 

لا یوجب الفصل بینهما، ولا شيء للعامل في عمل ذكرناه من المعنى 
   .)32(الحراثة، وهذا ما یقوله الحنفیة

وقرر فقهاء الحنفیة أیضاً أن إجبار المزارع على حراثة الأرض 
  على وجهین: 
أن یشرط الحراثة في العقد فیجبر المزارع علیها؛ لأنه شرط الوجه الأول: 

  صحیح یجب الوفاء به. 
یسكتا عنه فینظر إن كانت الأرض مما تخرج الزرع بدون أن الوجه الثاني: 

الحراثة زرعا معتادا ویقصد مثله في عرف الناس فلا یجبر 
المزارع علیه، أما إذا كانت الحالة أي الحراثة عملیة لابد 
منها؛ لأنه لا ینبت الزرع بدونها أصلا، أو یخرج ولكنه 

ارعة یقع قلیل. فهنا یجبر على الحراثة لان مطلق عقد المز 
على الزراعة المعتادة، ومن هنا إذا امتنع المزارع عن سقي 
الأرض وقال: اتركها حین تمطر السماء فهو له ذلك إذا كان 
الزرع یكتفي بماء السماء ویكون الزرع كالمعتاد علیه فلا 
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یجبر على السقي، أما إذا كان الزرع لا یكتفي ویكون 
  ).33(السقيبالسقي أجود وأفضل یجبر المزارع على 

  
  الرأي الرابع: 

  اشتراط مقدار معین من الخارج وجواز الزیادة أو الحط منه. 
وهنا قد حصل خلاف، هل یجوز أن یزیدا على ما شرط من ثلث 
أو ربع أو ینقصا؟ فمن العلماء من یرى جواز ذلك، ومنهم من یرى عدم 

  جوازه. 
ما احتمل إنشاء العقد أ. فالذین قالوا بالجواز قالوا: إن الأصل فیه أن كل 

علیه احتمل الزیادة وما لا فلا، والحط جائز في الحالتین جمیعا، ثم إن 
الزیادة والحط في المزارعة على وجهین: إما أن یكون من المزارع، وإما أن 
یكون من صاحب الأرض، وإما أن یكون بعد حصاد الـزرع، أو قبل ذلك، 

قبل العامل وكانت المزارعة على فهنا إن كان قبل الحصاد وكان البذر من 
النصف مثلاً فزاد المزارع صاحب الأرض السدس في حصته، وجعل له 
الثلثین، ورضي صاحب الأرض لا تجوز الزیادة، والخارج بینهما على 

وان زاد صاحب الأرض المزارع السدس في حصته  .)34(الشرط نصفان
ادة على الاجرة بعد انتهاء وتراضیا فالزیادة جائزة، والفرق بینهما ان الأول زی

عمل المزارعة باستیفاء المعقود علیه وهو المنفعة وهو لا یجوز ألا ترى انها 
  لو انشأ العقد بعد الحصاد لا یجوز وكذلك الزیادة. 

واما الثاني فهو حط من الاجرة وهو لا یستدعي قیام المعقود 
ب الأرض، علیه، هذا اذا كان البذر من قبل العامل، فان كان من صاح

فزاد صاحب الأرض لا یجوز، وان زاد المزارع جاز لنفس العلة التي سبقت، 
  وهذا كله بعد استحصاد الزرع. 
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اما مثل الحصاد فهو جائز من ایها كان؛ لان الوقت یحتمل انشاء 
   .)35(العقد فیحتمل الزیادة

   .)38(والحنابلة) 37(والشافعیة) 36(ویوافق على هذا المالكیة
ین قالوا بعدم الجواز تمسكوا بالعقد والشرط منعا للظلم والغبن، ب. واما الذ

فهنا قد یقوم المزارع بالعفو ثم یجد نفسه مظلوما أو مغبونا، وان الذي خرج 
لا یساوي ما قام به من تعب طول العام، وكذلك قد یعفو صاحب الأرض ثم 

ع الرجوع یجد ان الخارج لا یسأوي اجرة أرضه، وعلى هذا فكلأهما لا یستطی
  عن الحط الذي قال به احدهما والضرر غیر جائز. 

  
  الرأي الخامس: 

ان كل ما كان من عمل المزارعة مما یحتاج إلیه الزرع لإصلاحه 
  فعلى الزارع؛ لان العقد تناوله عرفاً. 

  
  
  

  الرأي السادس: 
كل ما یقوم به من نفقة على الزرع من سماد وقلع الحشائش وغیر 

در حصتهما، وكذلك الحصاد والحمل إلى البذر والدیاس ذلك فعلیهما بق
وتذریته؛ لان ذلك لیس من عمل المزارعة، وانه حصل بعدما استحصد 

وما دام ان عمله قد انتهى فلا معنى لإلزامه وحده مع ان الزرع  .)39(الزرع
  لیس ملكا له كله فیتقاسمان التكالیف. 

  

بالمزارعة بالمزارعة المبحث الثاني: المسائل الفقھیة المتعلقة المبحث الثاني: المسائل الفقھیة المتعلقة 
  الصحیحة الصحیحة 
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   المسألة الأولى:
زرع احد الشركاء الأرض بغیر اذن الامام صاحبه، ونحن نعرف 

 -تحدث كثیراً خاصة بین الورثة قبل القسمة، وفقهاؤنا المسألةان هذه 
لم یهملوا مثل هذه المسائل، فقد وضعوا لكل عمل آلیة  - رحمهم االله تعالى

حد منهم إلى ما لا یعرفه، فقد قالوا: حكم یسیر علیها لكي لا یذهب كل وا
(رجلان بینهما أرض فغاب احدهما فلشریكه ان یزرع نصف الأرض، ولو 

اي الذي  .)40(اراد في العام الثاني ان یزرع النصف الثاني الذي كان زرع
زرعه في العام الماضي، وهذا منهم فتوى باستعمال الحق الشخصي، ثم 

رض ولا ینقصها فله ان یزرعها كلها، واذا قالوا: ان علم ان الزرع ینفع الأ
حضر الغائب فله الحق بالانتفاع بكل الأرض مثل ما انتفع بها الأول؛ لان 
رضاه في مثل هذا ثابت دلالة، وان علم ان الزرع ینقصها أو الترك ینفعها 

) 41(ویزیدها قوة لیس له ان یزرع شیئاً منها اصلاً؛ لان رضا غیر ثابت

   .)42(ا الحنابلةویوافقهم على هذ
  
  والراجح فیها:  المسألةمناقشة هذه 

سوى الرضا الذي هو ركن من  المسألةالحنفیة لم یذكروا في هذه   
اركان العقد، ولم یذكروا لنا هل نحكم على الشریك بوقف الأرض دون 
زراعة إلى حین حضور الشریك الاخر، وهنا حالة ماذا یرى الفقهاء حینما 

معروفة بأن الناس وخصوصاً في  المسألة، وهنا یتأخر الشریك سنوات
الریف یعیشون على الزراعة، واذا حصل من هذا التاخذ لاشك انه سیؤدي 
إلى ضرر بالاخر، ومن هنا نحن نعرف بان الأرض اصلها هي مشاع 
بینهما غیر مقسمة الحدود، ولو كانت مقسمة لما حصل هذا الخلاف، ولو 

ا تتعرض إلى مرعى للحیوان وتكثر فیها ان الأرض تركت لوقت طویل فانه
فلا بد من زراعتها للمصلحة العامة، ولمصلحة ) 43(الحشرات الضارة الاخرى
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كان اذا علم ان احدا أهمل  tالامة كلها، فقد روي ان عمر بن الخطاب 
أرضه اكثر من سنة انذره فان لم یزرعها اخذها منه واعطاها غیره، ثم 

تفصیل طویل یحتاج إلى بحث  المسألةذه وفي ه .)44(اعطاه حصته منها
   .)45(كامل

  
  المسألة الثانیة: زراعة الأرض بغیر إذن صاحبها: 

في غیر الشریكین، وقد تكون في الوصي مثلاً، أو في  المسألةوهذه 
الأصدقاء أو الجیران، فكثیراً ما یكون اصحاب الأرض صغارا، فمن هنا 

وقد یغیب جار المزارع وتخلو یقوم الوصي بزراعتها على اساس الشركة، 
أرضه فیزرعها له شریكه من غیر اذن، وكذلك قد یكون الجار صدیقا وهو 
یعرف في حال زراعتها لا یمنع من زراعة الأرض فیزرعها له صدیقه من 
غیر اذنه على اساس الشركة، فهنا للفقهاء في هذه الصورة رأي، اذ كانت 

  الزراعة على اساس الشركة: 
ة: (اذا زرع أرض الغیر ولم یعلم به صاحب الأرض الا عند قال الحنفی

الاستحصاد ورضي به حین علم أو قال مرة: لا أرضى ثم قال: رضیت 
   .)46(طاب الزرع للمزارع ولم یعتبر غاصباً 

وهذا الحكم من الحنفیة مبني على الاستحسان الذي یعد اصلا من 
ة نقلا عن أبي اللیث اصولهم المعبرة، كما صرح به صاحب الفتاوى الهندی

   .)47(السمرقندي
  

  المسألة الثالثة: زراعة الأرض غصبا بغیر رضا صاحبها 
  لها عدة وجوه، من هذه الوجوه:  المسألةونرى ان هذه 

رجل غصبا أرضا ودفعها إلى غیره مزارعة سنة فان كان الوجه الأول: 
البذر من قبل المزارع فزرعها المزارع ولم ینبت الزرع حتى 
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از رب الأرض والمزارع على ما شرطه الغاصب، ولا 65
ضمان على الغاصب الا ما نقص الأرض قبل ان یجیز رب 
الأرض ان شاء، وعلى أبي حنیفة الضمان على المزارع؛ لانه 

   .)48(المستفید
غصب الغاصب الأرض واعطاها آخر مزارعة ونبت الزرع الوجه الثاني: 

زارعة جازت وصار له قیمة، ثم اجاز رب الأرض الم
المزارعة ولیس له ان ینقصها بعدما اجازها، ولكن لا شيء 
لرب الأرض من الزرع، ویعود على الغاصب باجرة الأرض، 

ولو لم یجزها  .)49(وضمان ما انقصته الزراعة من الأرض
  كان له الحق ان یطالبها بقلع الزراعة من الأرض والضمان. 

غاصب شيء وهذا لیس لل :)51(والمالكیة) 50(وقال الشافعیة
   .)52(ما ذهب الیه الحنابلة

رجل غصب من آخر أرضا ودفعها إلى رجل مزارعة الوجه الثالث: 
بالنصف والبذر من قبل الدافع، ثم ان رب الأرض اجاز 
المزارعة فاجازته باطلة، سواء كانت الاجازة من قبل الزارعة 
أو بعدها ولیس لرب الأرض شيء من الزرع؛ لان البذر لما 

ن من الدافع، فان العقد لم یرد على حق المستحق كا
والأرض الإجازة بمنزلة العاریة في ید الغاصب والمزارع، فان 
اراد رب الأرض ان یرجع عن اجارته ویأخذ أرضه فان كان 
المزارع لم یزرع الأرض بعد فله ذلك، وان كان المزارع قد 
 زرع الأرض قبل الاجازة ونبت بعد الاجازة أو زرع بعد

الاجازة فلیس له ان یرجع فیما اجاز؛ لانه تغریر بالمؤمن 
ونفس الحكم اذا استحصد  ))53(وهو حرام كما في الحدیث

   .)54(الزرع
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  المسألة الرابعة: أحكام المزارعة بغیر عقد 

من المسائل المعقولة وخاصة في الزمن القدیم عندما  المسألةوهذه 
لزارع: ازرع هذه الأرض بیني كان الناس یأمنون بعضهم فیقول المالك ل

الناس لدى أرضه من یزرعها فله  یشیع بینوبینك مزارعة هذه السنة، أو 
الثانیة؛ لان تلك بغیر اذن  المسألةتختلف عن  المسألةالنصف مثلاً، وهذه 

الحنفیة  المسألةولا عقد وهذه یأذن لكن بغیر عقد، ولقد اجاب عن هذه 
فان لم یجزها فان كانت العادة في تلك القریة فقالوا: (اذا اجاز المالك جازت 

انهم یزرعون مرة بعد اخرى بغیر عقد أو بغیر تجدید عقد احازت المزارعة 
. ورأي الحنفیة هذا یعتمد على )55(وكان الخارج على الشرط الماضي)

العرف السائد بین تلك القریة، ولكن الخلاف ینظر ان كان لهما سابق 
، واالله تعالى أعلم المسألةآه في مثل، وهذا ما ر لة والا فله اجر المعام

  بالصواب. 
  

  المسألة الخامسة: استحقاق الأرض موضوع عقد المزارعة 
صاحب الأرض بعقد هي ان یشترك المزارع مع  المسألةوهذه 

ویعد ان یزرع المزارع یظهر مستحق للأرض ویحكم له القاضي باستلامها 
وقد زرعها المزارع شریكا للمالك الأول فقال الحنفیة: اذا دفع الرجل أرضه 

 -مزارعة وشرط البذر عن المزارع فزرعها المزارع فجاء مستحق واستحقها
ع ان شاء وله الحق ان اخذها المستحق بدون الزر  -أي حكم القاضي له

ن كان الزرع بفلا فیتركها في ید المزارع بإجازة ان شاء إ یأمره بقلع الزرع و 
رجه القلع على الدافع والمزارع نصفین، أإلى ان یستحصد، وان أمره بالقلع ف

ثم المزارع بالخیار وان شاء رضي وان شاء رد المقلوع علیه وضمنه قیمة 
رض غیره ویقصدون بهذا نوع الزرع الذي له رضه لا في أحصته ثابتا في لأ
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أي اذا كان المزارع له قیمة اكثر في أرض مستقرة في نفس  .)56(حق القرار
) 58(ولا الحنابلة) 57(البلد، ولم یفرق المالكیة بین الغصب والاستحقاق

   .)59(والشافعیة یوافقون الحنفیة
  

  المسألة السادسة: بیع الأرض المعقود علیها مزارعة 
من المسائل المهمة في حیاة الناس منذ زمن طویل  المسألة وهذه

ظل الناس، أي أصحاب الأرض بین المحاكم تائهین لكي یجدد مخرجا من 
هذه الا في التي یقیت علیهم عبئا كبیرا ولم یستطع واحد منهم ان یبیع 
أرضه؛ لان المزارع سیقاسمه ثمنها، وقد یمنعه من تسلیمها للمشتري ولا 

شتر ان یشتري أرضا كان منها مزارع، لأنه قد یشتري شیئا فیه یستطیع م
تعب لحیاته، وهذا الأمر یرجع إلى القانون الذي مكنه من ذلك، فالفقهاء 

  منها ما ذهب الیه الحنفیة.  اً ووجوه اً أبواب المسألةجعلوا لهذه 
یقول الحنفیة فیمن باع أرضه بعد ان عقد علیها المزارعة ان البیع 

  ن: على وجهی
اذا كان الزرع بقلا ففي هذا الوجه البیع موقوف على اجازة الوجه الأول: 

المزارع سواء باع الأرض مع الزرع أو باع الأرض بدون 
زرع، فان اجاز المزارع البیع في الأرض والزرع جمعا نفذ 
البیع وانقسم الثمن على قیمة الأرض وقیمة الزرع یوم البیع 

رض، وما أصاب الزرع فهو مما أصاب الأرض فهو لرب الأ
بین صاحب الأرض وبین المزارع نصفان، هذا اذا اجاز 
المزارع البیع فان لم یجز المزارع البیع فالمشتري ان شاء 
تربص حتى یدرك الزرع وان شاء فسخ البیع، هذا في حالة 
بیع الأرض والزرع جملة، وان باع الأرض وحدها بدون 

الأرض للمشتري والزرع بین الزرع فان اجاز المزارع البیع ف
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البائع والمزارع نصفان، فان لم یجز المزارع البیع فالمشتري 
بالخیار على ما تقدم، وان باع الأرض وحصته من الزرع 
واجاز المزارع البیع اخذ المشتري الأرض وحصة رب 
الأرض بجمیع الثمن وان لم یجز فالمشتري بالخیار ولیس 

لصحیح وهذا ما یقوله للمزارع ان یفسخ البیع على ا
   .)60(الحنفیة

وصرح به ) 61(ومقتضى كلام الشافعیة في المساقاة
   .)62(المالكیة

واذا باع صاحب الأرض أرضه التي عقد علیها مزارعة بعدما الوجه الثاني: 
نضج الزرع واستحصد، فان باع الأرض بدون الزرع جاز 
البیع بدون توقف، وان باع الأرض مع جمیع الزرع نفذ 

لبیع في الأرض وحصة صاحب الأرض من الزرع ویتوقف ا
في نصیب المزارع، فان اجاز المزارع البیع كان له من 
الثمن حصة نصیبه من الزرع والباقي من الثمن لرب 
الأرض، وان لم یجز المزارع البیع یخیر المشتري، وإذا لم 

  یعلم بالمزارعة وقت الشراء لتفرق الصفقة علیه. 
الأرض دون الزرع، ولم یجز المزارع ولم یفسخ وكذلك إذا باع 

المشتري حتى استحصد الزرع نفذ البیع في الأرض في الأرض ولا خیار 
   .)63(للمشتري

  
  الأرض المعقود علیها مزارعة:  )64(المسألة السابعة: رهن

أهمیة أكبر من التي سبقت؛ لان صاحب الأرض  المسألةولهذه 
المزارع والمشتري، واما هنا في الرهن  قد یبیع الأرض ویقبض الثمن ویترك

تختلف، فقد قالوا لا یجوز رهن الأرض المعقود علیها مزارعة؛ لان  المسألةف
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الا انهم لم ) 66(والشافعیة) 65(رهن المشغول غیر جائز، وهذا مذهب الحنفیة
   .)68(واجازه المالكیة ان بدا صلاحه .)67(یجیزوا رهن الثمن بحال

بحثوا هذا المسائل لكي یظهر للمزارع ولهذا نجد ان الفقهاء 
والمالك ما علیهم من حقوق وواجبات شرعیة یجب الالتزام بها، لكي لا 
یحصل هنا ضرر وغرر في هذه المسائل ومنها تفصیل طویل عند الفقهاء، 

  وفي هذا الفصل اكتفي بالقدر الموجود منها. 
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  الفصل الثاني الفصل الثاني 
  الأحكام الفقھیة المترتبة على المزارعةالأحكام الفقھیة المترتبة على المزارعة

  الفاسدة الفاسدة 
المبحث الأول: بیان آراء العلماء في الأحكام المترتبة المبحث الأول: بیان آراء العلماء في الأحكام المترتبة 

  على المزارعة الفاسدة على المزارعة الفاسدة 
  

ان كثیرا مما سوف نذكره في هذا المبحث یعد من الأمور 
المجهولة عند كثیر من الناس ومنهم المزارع وصاحب الأرض فیقعان من 

میة بقوانینها غیر ان یشعرا بذلك فیما حرمه االله لذلك كانت الشریعة الإسلا
الشمولیة الكلیة قادرة على حفظ ورعایة اموال الناس من ان تشوبها شائبة 
الحرام وهي في سبیل تحقیق ذلك تعمد إلى مخاطبة الضمیر الانساني 
والوازع الدیني لدى جمیع الافراد محذرة ایأهم من التكسب من طریق محرم 

یذاء المادي والمعنوي أو محاولة تغریر المسلم أو ایذائه بشتى انواع الا
ونتیجة لذلك فان المسلم یحرص على اخیه المسلم كما یحرص على نفسه 
فلا یظلمه ولا یخذله ولا یسلمه والیك ما ذكره فقهاؤنا من أحكام تتعلق 

  بالمزارعة الفاسدة. 
: انه لا یجب على المزارع شيء من اعمال المزارعة؛ لان وجوب هذه أولاً 

   .)69(لعقد ولم یصح العقدالاعمال انما یجب با
: ان الخارج من الأرض یكون كله لصاحب البذر سواء كان من ثانیاً 

صاحب الأرض أو المزارع ولا یلزمه التصدق بشيء أي ان هذا هو 
الحكم قضاء ودیانة، وهذا رأي الحنفیة والمالكیة والشافعیة 

   .)70(والحنابلة
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لصاحب البذر؛  وانما جعل الفقهاء الخارج في المزارعة الفاسدة
لان الخارج نماء للبذر حقیقة، وبالامكان تقدیر اجرة الأرض واجرة 

  العامل. 
: ان البذر اذا كان من صاحب الأرض وجب علیه للعامل اجر المثل، ثالثا

واذا كان البذر من العامل وجب علیه للمالك اجر (مثل الاجر)، 
بقیة القوانین وهذه المیزة التي تتمیز بها الشریعة الإسلامیة عن 

الوضعیة فهنا لا یمكن بحال ان یقع الظلم على احد، لان الذي یقدر 
  هذا أهل الخبرة الموثوقون استنادا للعرف والواقع. 

) 74(والحنابلة) 73(والشافعیة) 72(والمالكیة) 71(وإلى هذا ذهب الحنفیة

   .)78(والاباضیة) 77(والزیدیة) 76(والامامیة) 75(والظاهریة
ر اذا كان من صاحب الأرض وفسدت المزارعة ثم استحق : ان البذرابعاً 

الخارج وغرم العامل اجر مثله فالخارج كله طیب له؛ لان بذره نما 
في ملكه، اما اذا كان البذر من قبل العامل واستحق الخارج قضاء 
وغرم لصاحب الأرض اجر مثل أرضه فالخارج لا یطیب له كله 

ر نفسه واجر الأرض ویتصدق دیانة بل یأخذ من الزرع قد بذره واج
بالباقي، لان البذر نما في أرض لا یملكها بوجه شرعي وإلى هذا 

   .)80(والمالكیة) 79(ذهب الحنفیة
ومن هنا نرى ان الشریعة تفوقت على القانون الوضعي 
فالشریعة تنمي في الإنسان ضمیره وتقواه، بینما القانون لا یهمه ذلك، 

  فذلك لا یرقى إلى تربیة الضمائر.  واما ما یسمونه بروح القانون،
: ان اجر المثل في المزارعة الفاسدة لا یجب ما لم یوجد استعمال خامساً 

   .)81(للأرض؛ لأنه لا شيء یتعلق في الذمة في العقد الفاسد
: ان اجر المثل یجب في المزارعة الفاسدة، وان لم تخرج الأرض سادساً 

   .)82(تخدم المالك المزارعشیئاً بعد ان استعملها المزارع اذا اس
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: ان اجر المثل یجب في المزارعة الفاسدة مقدرا بالمسمى، أي هو سابعاً 
شيء معلوم بخلاف نصیبه في المزارعة الصحیحة فشرط ان یكون 

یجب تاما اذا كانت  - رحمه االله تعالى - ، وعند محمدمشاعاً  مجهولاً 
GGG �GŠ  حصة كل واحد منهما مسماة بالعقد، فان لم تكن مسماة

   .)83(المثل للأرض أو للعامل بالاجماع
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المبحث الثاني: المسائل المتعلقة في حكم المزارعة المبحث الثاني: المسائل المتعلقة في حكم المزارعة 
  الفاسدةالفاسدة

رجل دفع ارضا الى مزارع واشترط علیه العمل بنفسه على  الاولى: المسألة
ان یبذرها كرا من طعم فهي فاسدة عند الحنفیة سواء كان 

  .)84(الشرط نصفا أو ثلثا أو ثلثین
  
ارض علیها خراج وظیفة فدفعها الى رجل على ان یرفع  الثانیة: لمسألةا

من الخارج قیمة الخراج، فهي فاسدة عند الفقهاء الاربعة 
؛ )88(والحنابلة )87(والشافعیة )86(والمالكیة )85(من الحنفیة

لانه قد لا تخرج الا ذلك القدر، كما انهم یمنعون استثناء 
  شيء معین من الخارج. 

  
اخذ المزارع الارض والبذر علیه، لكنه اشترط على المالك  الثالثة: المسألة

حراثة الارض فالمزارعة فاسدة، وان كان البذر من قبل 
� =Š°ô )89(المالك فالمزارعة جائزة، وهو مذهب المالكیة
، ولكن )90(عند الحنفیة كما یقول صاحب الفتاوى الهندیة

ان هذا  تقتضي قواعدهم خاصة ما یذهب الیه المتأخرون،
شرط یقتضیه العقد، وهذا من صمیم عمل الفلاح سواء 

  كان البذر من قبله ام لم یكن. 
  

على المزارع عند  -أي السماد -)91(: وكذلك اشتراط السرقینالرابعة المسألة
المتقدمین من الحنفیة تفسد، وعند المتأخرین لا تفسد، 

 )93(والشافعیة )92(ونفس الخلاف عند المالكیة
، وحجة المتأخرین ان هذا شرط یقتضیه )94(والحنابلة
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العقد، وهو من عمل المزارع، وقال المتقدمون: هذا شرط 
  . )95(فاسد من لو كان الزارع من عادته ان یفعل ذلك

  
ومنها كلام كثیر ولكننا ناخذ المطلوب منها وهو الاتفاق  الخامسة: المسألة

على المزارعة، ویكون بینهما شرط التبن لاحدهما 
حب للاخر، فمن هنا نرى توجیه الفقهاء للمسألة وال

  على النحو الآتي: 
ان یكون الحب للمالك والتبن للمزارع، وهذا الشرط  .1

  فاسد. 
ان یكون التبن للمالك والحب للمزارع وهذا الشرط  .2

 كذلك فاسد. 

ان یكون التبن بینهما والحب للعامل وكذلك هذا  .3
 الشرط فاسد. 

ب للمالك وكذلك هذا ان یكون التبن بینهما والح .4
 الشرط فاسد. 

اما اذا اشترطا ان یكون الحب بینهما وسكتا عن  .5
 التبن جاز ویكون الحب بینهما والتبن لصاحب البذر. 

اما اذا اشترط التبن لصاحب البذر جار في جمع  .6
  .)96(الاموال

  
دفع المالك أرضا للمزارع، وقال له ازرعها قمحا أو شعیرا السادسة:  المسألة

ان القمح والشعیر لك أو العكس فسدت المزارعة  على
لنفس العلة السابقة، وهي انه قد لا یخرج احدهما فیؤدي 
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وهذا رأي الحنفیة، وهو مذهب  .)97(ذلك إلى النزاع
   .)100(والحنابلة) 99( والشافعیة) 98(المالكیة

  
ان یشترط احدهما مع الاخر ان یبیعه نصیبه من السابعة:  المسألة

زارعة فاسدة وتظل فاسدة حتى لو ابطلها المحصول فالم
احدهم، ولا تنقلب جائزة الا اذا ابطلاه جمعا، وذلك 

وكذلك الحكم لو اشترط الهبة،  .)101(لقطع المنازعة
ولهذه المزارعة شروط كما عرفناها وضوابط فان 
اختلفت عن بعضها فلا تصح المزارعة ورحم االله 

لنجاة هذه الامة الفقهاء لما ساروا علیه من قواعد فقهیة 
  من الخطأ. 



 الأحكام الفقھیة ــــــــــــــــــة/ العدد السادس عشر ـــــــمجلة الجامعة الإسلامی
   المترتبة على

 المزارعة الصحیحة
 

 76
76 

  الخاتمةالخاتمة
الحمــــد الله الــــذي بنعمتــــه تــــتم الصــــالحات، والصــــلاة والســــلام علــــى 

  المبعوث رحمه للعالمین. 
  وبعد،

بعد هذه الرحلة الطویلة والشاقة والمباركة في كتب الفقه من اجل 
عرض المباحث المتعلقة ببحثنا الموسوم (الأحكام الفقهیة المترتبة على 

ة) استطعنا الوقوف على جملة من النتائج أحببنا أن نثبتها في نهایة المزارع
  بحثنا فأقول: 

إن المزارعة ومن خلال تعریف الفقهاء هي معاملة على الأرض  .1
  ببعض الخارج منها. 

ن المخابرة عند من قال بالتفرقة بینهما إن البذر إذا متمتاز المزارعة  .2
ى مزارعة وإذا كان من كان من المالك فالمعاملة على الأرض تسم

 العامل فهي المزارعة. 

ثمة قول للفقهاء بتحریم عقد المزارعة لعدة اعتبارات منها: نهي الرسول  .3
الصریح عنها، وأیضا إن ما تخرجه الأرض إنما معدوم لعدم وجوده 
عند العقد أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض، وكل من 

عقد الإجارة، لكن هذا القول على الجهالة وانعدام محل العقد مفسد ل
 وجاهته مرجوع عند الفقهاء والجمهور على صحة عقد المزارعة. 

اتضح لنا أن ركن المزراعة هو الإیجاب والقبول واختلف العلماء في  .4
كون المزارعة عقد لازم أو غیر ذلك، فمنهم من اختار الأول، ومنهم 

 من اختار الثاني. 

ي ثلاثة منها تعد عقد صحیحا وفي واحد للمزارعة أحوال أربعة، هي ف .5
 منها یعد عقدا باطلا. 

وبناء على تحدید مفهومي الصحة والفساد في عقد المزارعة أتینا بآراء  .6
 العلماء في حكم كل منها. 
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قمنا بتطبیقات فقهیة على كل من المزارعة الصحیحة والفاسدة واتینا  .7
قبلت في كل مسألة من بالمسائل الفقهیة على ذلك وناقشنا الآراء التي 

تلك المسائل وقمنا بترجیح القواعد العامة في الشریعة الإسلامیة وبما 
  یتلاءم مع حاجة الناس ومتطلباتهم ومصالحهم في إطار الشرع. 

  
  ھوامش البحثھوامش البحث

 
  

) 1الصــحاح فــي اللغــة والعلــوم (اعــداد وتصــنیف اســامة مرعشــلي، ابــراهیم مرعشــلي)، ط ) 1( 
 . 1/392، والمعجم الوسیط: 535، مادة زرع: ص1974

 ، مادة زرع. 1/535المصباح المنیر للفیومي: ) 2( 
 مادة زرع.  2/446القاموس المحیط للفیروز آبادي: ) 3( 
 . 6/175بدائع الصنائع للكاساني: ) 4( 
ــــین الحقــــائق للزیلعــــي مــــع حاشــــیة الشــــبلي: ) 5(  ــــتح القــــدیر: 5/278تبی ــــة:  9/462، وف والبنای

8/699 . 
 . 5/176مواهب الجلیل: ) 6( 
 . 2/23، والعقد المنظم للحاكم لابن سلمون الكناني: 3/724منح الجلیل: ) 7( 
 . 1/593ار لتقي الدین الدمشقي: كفایة الاخی) 8( 
، واعانــــة 3/61، وقلیــــوبي وعمیــــرة: 5/247، ونهایــــة المحتــــاج: 2/323مغنــــي المحتــــاج: ) 9( 

 . 3/125الطالبین: 
، والســراج 2/248، وفــتح القــدیر الخبیــر تیســیر التحریــر: 1/586الانــوار لاعمــال الابــرار: ) 10( 

 .  2/401المطالب:  ، واسنى3/162، وحاشیة البیجرمي: 2/261الوهاج: 
 .  5/55، والمبدع لابن مفلح: 2/274الاقناع للمقدیسي: ) 11( 
، والمغنـى لابـن قدامـة: 3/557، ومطالـب أولـى النهـى: 1/471منتهى الارادات للفتوحي: ) 12( 

 . 3/532، وكشاف القناع: 5/416
 .  27/2، وجواهر الكلام: 148المختصر النافع للحلي: ص) 13( 
 .  4/275، واللمعة الدمشقیة: 3/353ر شرح مجموع الفقه الكبیر: الروض النضی) 14( 
 . 4685: 6الفقه الإسلامي وادلته: ج) 15( 



 الأحكام الفقھیة ــــــــــــــــــة/ العدد السادس عشر ـــــــمجلة الجامعة الإسلامی
   المترتبة على

 المزارعة الصحیحة
 

 78
78 

  
 رواه الجماعة (احمد والائمة الستة) عن ابن عمر. ) 16( 
 . 4685: 6الفقه الإسلامي وادلته: ج) 17( 
 .  6/176بدائع الصنائع: ) 18( 
 .  3/492 ، الشرح الصغیر:2/152غایة المنتهى: ) 19( 
 وما بعدها.  3/528كشاف القناع: ) 20( 
 . 2/229، اللباب شرح الكتاب: 5/195، الدر المختار: 6/179البدائع: ) 21( 
 البخاري باب التغلیق. ) 22( 
. وحاشـــیة 3/77، والاختیـــار: 264-5/263، والتفـــأوى الهندیـــة: 6/182بـــدائع الصـــنائع: ) 23( 

 9 23/39: ، والمبسوط للسرخسي5/177ابن عابدین: 
. والفواكـه 4/652، والشـرح: 6/101حاشیة الرهوني على شرح الزرقـاني لمختصـر خلیـل: ) 24( 

 . 5/179، وفتح الجلیل: 2/763، والكافي: 2/182وني: االد
 .  4/417، والمجموع: 5/171روضة الطالبین: ) 25( 
 . 5/590المغني: ) 26( 
 . 301-4/300اللمعة الدمشقیة: ) 27( 
 . 4/132جرار على البحر الزخار: السیل ال) 28( 
 .  9/78المحلى لابن حزم: ) 29( 
 . 8/560شرح النیل: ) 30( 
 المصادر السابقة. ) 31( 
 . 5/264، والفتاوى الهندیة: 6/182بدائع الصنائع: ) 32( 
، وحاشــــــیة الرهــــــوني علــــــى شــــــرح 6/182، وبــــــدائع الصــــــنائع: 5/264الفتــــــاوى الهندیــــــة: ) 33( 

 . 6/102الزرقاني: 
ـــــة: ) 34(  ـــــاوى الهندی ـــــدائع الصـــــنائع: 5/264الفت ـــــن قدامـــــة: 6/183، وب ـــــي لاب ) 5/594، والغن

 . 9/93والمحلى: 
 المصادر السابقة. ) 35( 
، والفواكـــه الـــدواني: 6/102، وحاشـــیة الرهـــوني علـــى الزرقـــاني: 4/652الشـــرح الصـــغیر: ) 36( 

2/183 . 
 . 14/421تكملة المجموع: ) 37( 
  .595 – 5/594المغني: ) 38( 
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 في العصب.  6/158، وحاشیة الرهوني: 5/283الفتاوى الهندیة: ) 39( 
 . 5/284الفتاوى الهندیة: ) 40( 
 المصدر السابق. ) 41( 
 . 5/379المغني: ) 42( 
، دار النهضــة المصــریة، 1العنایــة بــالأرض، المهنــدس الــدكتور محمــود شــاكر ابــراهیم، ط) 43( 

 . 145م: ص1985
وي، طبعـــة دمشـــق: ا، وســـیرة عمـــر للشـــیخ علـــي الطنطـــ1/57: المصـــنف لابـــن أبـــي شـــیبة) 44( 

 .  281ص
 وما بعدها.  5/284ینظر الفتاوى الهندیة: ) 45( 
 . 5/284الفتاوى الهندیة: ) 46( 
اللیــث الســمرقندي، فقیــه الحنفیــة ومفتیهــا فــي ســمرقند، وكــان محــدثاً زاهــدا مفســراً، تــوفي ) أبــو 47( 

، والجــــواهر 221، والفوائــــد البهیــــة: ص16/322هـــــ، ینظــــر: ســــیر أعــــلام النــــبلاء: 375
 . 2/610المضیئة: 

  . 5/285الفتاوى الهندیة: ) 48( 
  . 5/285: المصدر نفسه) 49( 
 .  5/9روضة الطالبین: ) 50( 
 . 159 – 6/158، وشرح الزرقاني: 3/558شرح منح الجلیل: ) 51( 
 . 378 – 5/375المغني: ) 52( 
اع وهـــو الـــذي ورد النهـــي عنـــه، وقصـــده الفقهـــاء، اصـــل التغریـــر والغـــرر فـــي البیـــع الخـــد) 53( 

والحدیث الذي رواه مسلم وغیره بلفظ (نهى رسول االله عن بیع الغرر وعـن بیـع الحصـاة)، 
كتاب البیـوع بـاب بطـلان بیـع الحصـاة والبیـع  1513رقم  3/1153ینظر: صحیح مسلم: 
 بیع الغرر.  كتاب البیوع باب بیع في 3376رقم  3/254ود: االذي فیه غرر، وأبو د

 . 3/558، وشرح منح الجلیل: 5/285الفتاوى الهندیة: ) 54( 
 . 5/302الفتاوى الهندیة: ) 55( 
  . 5/303الفتاوى الهندیة: ) 56( 
، فیخــرج المــزارع عنــه بــلا 6/158، وشــرح الزرقــاني: 559 – 3/558شــرح مــنح الجلیــل: ) 57( 

  عوض. 
 . 5/379المغني: ) 58( 
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 .  3/66: حاشیة قلیوبي وعمیرة) 59( 
 . 288 – 5/287الفتاوى الهندیة: ) 60( 
فقــد النــووي فــي المســاقاة، نقــلا عــن البغــوي، وان باعهــا قبــل ظهــور التمــر لا یصــلح البیــع ) 61( 

وان باعهــا بعــد ظهــور التمــرة جــاز البیــع فــي الأرض والشــجر وتصــیب المالــك مــن الثمــر 
 . 5/167فقط، روضة الطالبین: 

  .6/158شرح الزرقاني: ) 62( 
 . 288 – 5/287الفتاوى الهندیة: ) 63( 
 الرهن لغة: الحبس، واصطلاحا: حبش الشيء بحق یمكن اخذه منه كالدین. ) 64( 
 . 6/146، وبدائع الصنائع: 5/293الفتاوى الهندیة: ) 65( 
 .  4/61روضة الطالبین: ) 66( 
 . 4/48المصدر نفسه: ) 67( 
ــ5/236شــرح الزرقــاني: ) 68(  ، وشــرح مــنح الجلیــل: 5/266ى الزرقــاني: ، وحاشــیة الرهــوني عل

3/56 – 57  . 
 . 6/182، وبدائع الصنائع: 5/266الفتاوى الهندیة: ) 69( 
ـــــــدائع الصـــــــنائع: ) 70(  ـــــــة: 6/183ب ـــــــاوى الهندی ) 5/169، وروضـــــــة الطـــــــالبین: 5/266، والفت

 . 6/71، وشرح الزرقاني: 4/657، والشرح الصغیر: 5/594والمغني: 
 . 5/266، والفتاوى الهندیة: 6/187بدائع الصنائع: ) 71( 
 . 6/71شرح الزرقاني: ) 72( 
 . 5/169روضة الطالبین: ) 73( 
 . 5/589، والمغني: 3/543كشاف القناع: ) 74( 
 . 9/87المحلى: ) 75( 
 . 7/301مفتاح الكرامة: ) 76( 
 . 3/355الروض النضیر: ) 77( 
 . 2/379الجامع لابن بركة: ) 78( 
 . 6/183، وبدائع الصنائع: 5/266 الفتاوى الهندیة:) 79( 
 .  6/71، وشرح الزرقاني: 4/657الشرح الصغیر: ) 80( 
وشــرح الزرقــاني:  /4/657، والشــرح الصــغیر: 6/183، وبــدائع: 5/266الفتــاوى الهندیــة: ) 81( 

6/71  . 
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 ینظر: المصادر السابقة. ) 82( 
ع المقصــود هنــا هــو إجمــاع ، والإجمــا6/183، وبــدائع الصــنائع: 5/266الفتــاوى الهندیــة: ) 83( 

  الحنفیة ویوافقهم أغلب الفقهاء، ولیس إجماع الأمة. 
 . 5/269الفتاوى الهندیة:  )84(
 . 2/500، ومجمع الأنهر: 5/269الفتاوى الهندیة:  )85(
 . 6/70شرح الزرقاني:  )86(
 . 5/487المجموع:  )87(
 . 5/577المغني:  )88(
 . 6/71شرح الزرقاني:  )89(
 . 5/271لهندیة: الفتاوى ا )90(
السرقین والسرجین: هو السماد والسماد هو الزبل، واصـلها كلمـة فارسـیة، ینظـر: المصـباح  )91(

 . 1/417المنیر: 
 .  4/653الشرح الصغیر:  )92(
 .  5/171روضة الطالبین:  )93(
 . 5/594المغني:  )94(
 . 5/271الفتاوى الهندیة:  )95(
 . 5/272الفتاوى الهندیة: ) 96( 
 . 5/272تاوى الهندیة: الف) 97( 
 . 4/652الشرح الصغیر: ) 98( 
 . 171-5/170روضة الطالبین: ) 99( 
 . 5/591المغني: ) 100( 
 . 5/273الفتاوى الهندیة: ) 101( 


